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[bookmark: _Toc214643996]1.1.   المقدمة
يُعدّ القطاع الهندسي واحدًا من أكثر القطاعات حيويةً في دولة الإمارات العربية المتحدة، نظرًا لاعتماده الكبير على المشاريع الكبرى، والتقنيات الرقمية المتقدمة، وأنظمة التشغيل الذكية التي تتطلب دقة عالية في الأداء وإدارة فعّالة للموارد البشرية. ويتميّز هذا القطاع بتعدد أصحاب المصلحة، وتسارع وتيرة التغيير التقني، وكثافة الاعتماد على الأنظمة الرقمية في التصميم، والإشراف، وإدارة المشاريع. وبسبب هذه الخصائص، فإن أي تغيير تنظيمي أو تقني يُحدث تأثيرًا مباشرًا على أداء العاملين وكفاءة تنفيذ المشروعات، مما يجعل دراسة مقاومة التغيير في هذا القطاع ضرورة علمية وعملية، خصوصًا في ظل التحول الرقمي المتسارع والاتجاه نحو العمل الهجين في المؤسسات الهندسية.
حيث يمثّل التغيير التنظيمي إحدى القضايا المحورية التي تستند إليها المؤسسات الحديثة لضمان قدرتها على الاستجابة للمتغيرات المتسارعة في بيئات العمل المعاصرة، خصوصًا في القطاعات الهندسية التي تتسم بدرجة عالية من التعقيد الفني والمعرفي، وتحتاج باستمرار إلى تطوير أساليب الإدارة ورفع كفاءة العمليات التشغيلية. وتشير الأبحاث العلمية الحديثة إلى أن التغيير أصبح عنصرًا أساسياً في تعزيز التنافسية والاستدامة المؤسسية، خاصة في القطاعات التقنية والمشروعات ذات التعقيد العالي. (Wang, 2021)
وفي سياق دولة الإمارات العربية المتحدة، شهد القطاع الهندسي طفرة نوعية في تبنّي التحول الرقمي، وتطبيق أساليب العمل الذكي، وتطوير الأنظمة الإلكترونية الداعمة للمشاريع الهندسية بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو الابتكار والجاهزية المستقبلية. ورغم أهمية هذه التحولات، إلا أن المؤسسات تواجه تحديات واضحة تتمثل في مقاومة العاملين للتغيير، والتي تتخذ أشكالًا نفسية وسلوكية ومعرفية، إضافة إلى بروز شكل جديد يتمثل في المقاومة الرقمية، خصوصًا في ظل الانتقال نحو العمل الهجين والتعامل مع الأنظمة الإلكترونية المتقدمة، وهو ما أكدته دراسات تناولت التحديات التقنية والسلوكية المرتبطة بالتحول الرقمي (Carroll, 2022)
وتتميز بيئة المشاريع الهندسية بقدر كبير من الحساسية نظرًا لتعدد أصحاب المصلحة، وارتفاع متطلبات الجودة والدقة، وتسارع وتيرة الأعمال، مما يجعل التغيير التنظيمي — الإداري أو الرقمي — أكثر تأثيرًا في الأداء الوظيفي مقارنة بالقطاعات الأخرى. كما تشير الكتابات الأكاديمية الحديثة إلى أن معالجة مقاومة التغيير تتطلب وجود دعم إداري فعّال وبرامج تدريب متخصصة تعزز جاهزية العاملين للتكيف مع المتغيرات، وتقلل من الآثار السلبية للمقاومة التنظيمية (الشحي، 2022) .
وبناءً على ذلك، تبرز الحاجة إلى دراسة علمية معمّقة تفحص أثر مقاومة التغيير بأبعادها النفسية والسلوكية والرقمية على أداء العاملين في القطاع الهندسي بدولة الإمارات، وتبحث في الدور الوسيط لكل من الدعم الإداري وبرامج التدريب في هذه العلاقة.

[bookmark: _Toc214643997]1.2.   مشكلة الدراسة
على الرغم من التوجه الواضح لدى الشركات الهندسية في دولة الإمارات نحو تحديث أنظمة العمل، وإدماج التقنيات الحديثة، وتطبيق ممارسات العمل المرن، فإنّ الواقع العملي يُظهر تحديات جوهرية متعلقة بمقاومة العاملين لهذه التحولات. وتتجلى هذه المقاومة في عدة صور، من بينها: القلق من المجهول، ضعف القناعة بالتغييرات التنظيمية، التمسك بأساليب العمل التقليدية، التردد في استخدام الأنظمة الرقمية، وصعوبة التكيف مع بيئات العمل عن بُعد أو العمل الهجين.
وتُعدّ هذه الظواهر من أكثر العوامل تأثيراً في مستوى الأداء الوظيفي داخل المؤسسات الهندسية، إذ تقود إلى انخفاض الإنتاجية، وتراجع جودة المخرجات، وتعطل سير المشاريع، وارتفاع الأخطاء التشغيلية. كما تشير التجارب الميدانية إلى أنّ ضعف الدعم الإداري، وقصور برامج التدريب، يزيدان من حدة المقاومة ويقللان من قدرة العاملين على التكيف مع التغييرات الإدارية والتقنية.
وعليه، تتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة عن السؤال الرئيسي الآتي:
ما أثر مقاومة التغيير بأبعادها النفسية والسلوكية والرقمية على أداء العاملين في شركات القطاع الهندسي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وما الدور الوسيط لكل من الدعم الإداري وبرامج التدريب في هذه العلاقة؟

[bookmark: _Toc214643998]1.3.   أهمية الدراسة
[bookmark: _Toc214643999]1.3.1.   الأهمية النظرية
تستمد الدراسة أهميتها النظرية من تناولها أحد الموضوعات الحديثة في مجال السلوك التنظيمي وإدارة التغيير، والمتمثل في مقاومة التغيير الرقمية، والتي أصبحت من أبرز التحديات في المؤسسات التقنية والهندسية. كما تكتسب الدراسة أهميتها من:
· تطوير إطار نظري يدمج بين المتغيرات الأربعة: مقاومة التغيير، الدعم الإداري، برامج التدريب، الأداء الوظيفي.
· مساهمتها في إثراء المعرفة العلمية من خلال تقديم نموذج وساطة مزدوج يربط العناصر التنظيمية والرقمية.
· تعزيز الدراسات المتعلقة بإدارة التغيير في القطاعات الهندسية، والتي لا تزال محدودة مقارنة بالقطاعات الإدارية والتجارية.
· سد فجوة بحثية تتعلق بدراسة أثر مقاومة التغيير الرقمية على الأداء في بيئة المشاريع الهندسية.






[bookmark: _Toc214644000]1.3.2.   الأهمية التطبيقية
تتجلى الأهمية التطبيقية للدراسة في ارتباط نتائجها المباشر ببيئة الشركات الهندسية في دولة الإمارات، ومن المتوقع أن تسهم في:
· تقديم دلائل عملية لصناع القرار حول كيفية الحد من مقاومة التغيير.
· تحسين آليات الدعم الإداري ورفع مستوى التواصل داخل المؤسسات.
· تطوير برامج تدريب فعّالة تستجيب لمتطلبات التحول الرقمي.
· تعزيز الأداء الوظيفي من خلال رفع قدرة العاملين على التكيف مع التغييرات التنظيمية والتقنية.
· دعم المؤسسات الهندسية في تنفيذ مبادرات التطوير دون تعطّل أو مقاومة ميدانية.
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· الهدف الرئيسي:
· تحليل أثر مقاومة التغيير بأبعادها النفسية والسلوكية والرقمية على أداء العاملين في شركات القطاع الهندسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع دراسة الدور الوسيط للدعم الإداري وبرامج التدريب.

· الأهداف الفرعية:
1. قياس مستوى مقاومة التغيير لدى العاملين في الشركات الهندسية.
2. تحليل أثر المقاومة النفسية والمعرفية على الأداء الوظيفي.
3. دراسة أثر المقاومة السلوكية والتنظيمية على الأداء.
4. تحليل أثر المقاومة الرقمية المتعلقة بالعمل عن بُعد والهجين على الأداء.
5. قياس أثر الدعم الإداري في تعزيز قدرة العاملين على التكيف مع التغيير.
6. قياس أثر برامج التدريب في تحسين استجابة العاملين للتغيير.
7. اختبار الدور الوسيط لكل من الدعم الإداري وبرامج التدريب في العلاقة بين مقاومة التغيير والأداء الوظيفي.
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· التساؤل الرئيسي  :
ما أثر مقاومة التغيير على أداء العاملين في الشركات الهندسية بدولة الإمارات، وما الدور الوسيط لكل من الدعم الإداري وبرامج التدريب؟
· التساؤلات الفرعية:
1. ما أثر المقاومة النفسية والمعرفية على أداء العاملين؟
2. ما أثر المقاومة السلوكية والتنظيمية على الأداء الوظيفي؟
3. ما أثر المقاومة الرقمية المتعلقة بالعمل عن بُعد والهجين على الأداء؟
4. ما دور الدعم الإداري في الحد من مقاومة التغيير وتحسين الأداء؟
5. ما دور برامج التدريب في تعزيز القدرة على التكيف وتحسين الأداء؟
6. ما مدى مساهمة الدعم الإداري وبرامج التدريب كوسيطين في تفسير العلاقة بين مقاومة التغيير والأداء الوظيفي.
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1.6.   فروض الدراسة
· الفرضية الرئيسة:
توجد علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين مقاومة التغيير بأبعادها النفسية والسلوكية والرقمية وأداء العاملين.
· الفروض الفرعية:
1. توجد علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين المقاومة النفسية والمعرفية والأداء الوظيفي.
2. توجد علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين المقاومة السلوكية والتنظيمية والأداء الوظيفي.
3. توجد علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين المقاومة الرقمية المرتبطة بالعمل عن بُعد والهجين والأداء الوظيفي.
4. توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين الدعم الإداري والأداء الوظيفي.
5. توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين برامج التدريب والأداء الوظيفي.
6. يلعب كل من الدعم الإداري وبرامج التدريب دورًا وسيطًا ذا دلالة إحصائية في العلاقة بين مقاومة التغيير والأداء الوظيفي.


[bookmark: _Toc214644004]1.7.  النظرية العلمية المتبعة لإعداد البحث 
ترتكز الدراسة على نموذجين نظريين يُعدّان الأكثر ارتباطًا بتحليل استجابة العاملين للتغيير التنظيمي وهما:
أولًا: نموذج لوين للتغيير التنظيمي
يقوم هذا النموذج على ثلاث مراحل: فكّ الجمود، التغيير، وإعادة التجميد.
ويرتبط على نحو مباشر بمكونات الدراسة:
· مرحلة فك الجمود ← المقاومة النفسية والسلوكية
· مرحلة التغيير ← الدعم الإداري وبرامج التدريب
· مرحلة إعادة التجميد ← الأداء الوظيفي واستدامة التغيير
ثانيًا : نموذج "أدكار" لإدارة التغيير  (ADKAR)
يتكون من خمسة عناصر: الوعي، الرغبة، المعرفة، القدرة، التعزيز.
وهو مناسب لبيئات العمل الهندسية، حيث يرتبط بـ:
· الوعي والرغبة ← الدعم الإداري
· المعرفة والقدرة ← برامج التدريب
· التعزيز ← الأداء الوظيفي والسلوكيات الجديدة
مبررات الجمع بين النموذجين
· نموذج "لوين" يفسّر الجوانب السلوكية للمقاومة.
· نموذج" ادكار" يفسّر الجاهزية الرقمية وقدرة العاملين على تبني التغيير.
· الجمع بينهما يوفّر إطارًا متكاملاً لفهم العلاقة بين المقاومة والدعم والتدريب والأداء.
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قدّم هذا الفصل الإطار العام للدراسة من خلال عرض المقدمة، وتحديد المشكلة وأهميتها وأهدافها وتساؤلاتها وفروضها، إضافة إلى الأسس النظرية التي يقوم عليها تحليل التغيير التنظيمي في بيئة المشاريع الهندسية. وينتقل البحث في الفصل التالي إلى استعراض الإطار النظري والدراسات السابقة لتعميق الفهم العلمي للمتغيرات موضوع الدراسة.
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(الإطار النظري و الدراسات السابقة)
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يمثّل الإطار النظري الركيزة الأساسية التي يقوم عليها أي بحث علمي، حيث يتيح للباحث فهم الظاهرة قيد الدراسة من خلال تحليل المفاهيم المرتبطة بها، واستعراض النماذج العلمية التي تفسّرها، والاطلاع على البحوث العلمية المنشورة التي تناولت الموضوع في سياقات متنوعة، بما يساعد على بناء رؤية شاملة حول المتغيرات والعلاقات التي يختبرها البحث.
وفي ظل التحولات التقنية والتنظيمية المتسارعة التي يشهدها القطاع الهندسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، باتت مقاومة التغيير وخاصة المقاومة الرقمية من الظواهر المهنية المهمة التي تستوجب دراسة معمقة. كما أصبحت الأدوار التمكينية مثل الدعم الإداري وبرامج التدريب ضرورية لفهم كيفية تحسين استجابة العاملين للتغييرات، والارتقاء بأدائهم الوظيفي في بيئة عمل تتسم بدرجة عالية من التعقيد.
وانطلاقًا من ذلك، يتناول هذا الفصل عرضًا متسلسلًا للإطار النظري المرتبط بمتغيرات الدراسة، ثم يقدم معالجة تحليلية موسعة لـ الدراسات السابقة ذات الصلة، مع بيان منهجياتها، ونتائجها، وتوصياتها، واستخلاص ما يفيد الدراسة الحالية.

[bookmark: _Toc214644008]2.2.     الإطار النظري
ترتكز الدراسة الحالية على مظلة نظرية تجمع بين مفاهيم مقاومة التغيير والدعم الإداري وبرامج التدريب والأداء الوظيفي ضمن إطار تفسيري واحد يوضح كيفية تفاعل هذه المتغيرات داخل بيئة المشاريع الهندسية. وتفترض هذه المظلة أن مقاومة التغيير بأبعادها النفسية والسلوكية والرقمية تمثل نقطة الانطلاق التي تُشكل استجابة العاملين تجاه التحولات التنظيمية والتقنية. كما يلعب الدعم الإداري دورًا جوهريًا في تخفيف هذه المقاومة من خلال تعزيز التواصل والشفافية وتوفير الموارد، بينما تسهم برامج التدريب في رفع الجاهزية المعرفية والمهارات التقنية للعاملين، مما يقلل من القلق الرقمي والسلوكي. وفي النهاية، تؤثر هذه المتغيرات مجتمعة في مستوى الأداء الوظيفي، الذي يعدّ المخرج النهائي لنجاح أو فشل أي عملية تغيير داخل المؤسسات الهندسية.
[bookmark: _Toc214644009]2.2.1.  مفهوم مقاومة التغيير 
تُعد مقاومة التغيير من الظواهر التنظيمية واسعة الانتشار، وقد تناولتها البحوث العلمية المنشورة بوصفها استجابة طبيعية تظهر عند إدخال تعديلات على الأنظمة أو الإجراءات أو التكنولوجيا. وتعرّف مقاومة التغيير بأنها:
"مجموعة من الاتجاهات والسلوكيات التي تعكس عدم رغبة الأفراد في تقبّل التغيير أو التفاعل معه، سواء بصورة صريحة أو ضمنية. (Schlesinger, 2023)
وفي القطاع الهندسي، تأخذ هذه المقاومة أبعادًا أكثر تعقيدًا بسبب حساسية العمل تجاه الأنظمة الجديدة، والضغوط التشغيلية، وضرورة الالتزام بالمعايير التقنية الصارمة.


· أبعاد مقاومة التغيير
تتكون مقاومة التغيير من ثلاثة أبعاد رئيسية:
أولاً: البعد النفسي والمعرفي:
تمثل الاستجابات الداخلية التي تشمل القلق، الخوف من الفشل، ضعف القناعة بجدوى التغيير، والارتباك عند التعامل مع الأنظمة الجديدة. تشير الدراسات السابقة (Piderit, 2022)  الى أن هذه المقاومة النفسية تُعد مدخلًا رئيسيًا إلى المقاومة السلوكية لاحقًا.
ثانياً: البعد السلوكي والتنظيمي
يرتبط هذا البعد بالسلوكيات العملية التي تظهر عند تطبيق التغيير، مثل التمسك بالإجراءات القديمة، التباطؤ في تنفيذ التعليمات، تجنب استخدام الأنظمة الحديثة، أو إظهار مقاومة صريحة للتحديثات الهيكلية والتنظيمية. ويُعد هذا البعد الأكثر تأثيراً في الأداء المؤسسي، نظراً لارتباطه المباشر بإنتاجية العاملين.
ثالثاً: البعد الرقمي المرتبط بالعمل عن بُعد والهجين
يمثل هذا البعد أحد الإسهامات المعاصرة التي تركز عليها الدراسة، ويتعلق بصعوبة التكيف مع العمل الافتراضي، وضعف القدرة على استخدام المنصات الرقمية، وتشتت الانتباه الناتج عن بيئة العمل الهجينة. وتشير الأبحاث التقنية  (Carroll، 2022) . إلى أن هذه المقاومة الرقمية أصبحت من أكثر أنواع المقاومة تأثيراً في أداء العاملين، خاصة في القطاعات التقنية التي تعتمد على فرق مشاريع افتراضية.

[bookmark: _Toc214644010]2.2.2    الدعم الإداري 
أولًا: مفهوم الدعم الإداري
هو مجموعة الإجراءات التي تتخذها الإدارة لتهيئة العاملين للتغيير، وتوفير بيئة عمل داعمة. وتشمل التواصل، وتوضيح الأهداف، وتوفير الموارد، والمتابعة.
ثانيًا: دور الدعم الإداري أثناء التغيير
· تقليل الغموض
· تعزيز الفهم
· رفع الثقة بين الإدارة والعاملين
· تسهيل التكيف
· معالجة المشكلات التشغيلية
حيث أن الدعم الإداري الجيد يقلل المقاومة النفسية والرقمية على حد سواء.
[bookmark: _Toc214644011]2.2.3.   برامج التدريب
أولًا: مفهوم التدريب
هو عملية تهدف إلى تطوير المهارات والمعارف اللازمة للتكيف مع التغيير. 
ثانيًا: دور التدريب في التغيير
· رفع الجاهزية التقنية
· تقليل الارتباك المعرفي
· تحسين استخدام الأنظمة
· تخفيف المقاومة الرقمية
· دعم الأداء الوظيفي
[bookmark: _Toc214644012]2.2.4.   الأداء الوظيفي
يُشير الأداء الوظيفي إلى مدى تحقيق العاملين لأهداف العمل بكفاءة وفاعلية، ويقاس من خلال: جودة العمل، الالتزام بالوقت، الكفاءة التشغيلية، التعاون مع الفريق، والقدرة على التكيف مع التغييرات.
و يُعرّف الأداء الوظيفي بأنه مدى قدرة العامل على إنجاز مهامه بكفاءة وجودة وفي وقت مناسب  ويتأثر الأداء سلبًا بارتفاع مستويات مقاومة التغيير، وبضعف التدريب، وبغياب الدعم الإداري.
التشغيلية، التعاون مع الفريق، والقدرة على التكيف مع التغييرات.
ويُعد الأداء مؤشراً رئيساً لنجاح أي تغيير تنظيمي، إذ يرتبط بالنتائج النهائية للمؤسسة. وتبين الدراسات
 (Campbell, 2020)  
 و أن الأداء يتأثر بعوامل عدة، أبرزها: التهيئة النفسية، القدرة على استخدام التقنيات الحديثة، الدعم الإداري، وبرامج التدريب.

[bookmark: _Toc214644013]2.3.   العلاقات النظرية بين المتغيرات
أ-  العلاقة بين مقاومة التغيير والأداء
تُظهر البحوث العلمية المنشورة وجود علاقة عكسية قوية بين مقاومة التغيير—بأبعادها الثلاثة—والأداء؛ إذ تؤدي المقاومة النفسية والسلوكية والرقمية إلى انخفاض الإنتاجية وتراجع الكفاءة.
ب-  الدور الوسيط للدعم الإداري
الدعم الإداري يقلل من حدة المقاومة عبر التواصل، ورفع الشفافية، وتقديم التوجيه، مما يؤدي إلى رفع الأداء الوظيفي.


ج-  الدور الوسيط لبرامج التدريب
تحسن برامج التدريب الكفاءة التقنية والمعرفية، وتزيد القدرة على استخدام الأنظمة، مما يقلل المقاومة الرقمية والسلوكية، ويرفع الأداء.

[bookmark: _Toc214644014]2.4.    الدراسات السابقة 
تُعد الدراسات السابقة أحد العناصر الأساسية التي يقوم عليها البحث العلمي، إذ تتيح للباحث الوقوف على ما تم إنجازه من بحوث علمية منشورة تتعلق بموضوع الدراسة، وفهم الاتجاهات البحثية التي تناولت المتغيرات محل الاهتمام، وتحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بين الباحثين، واستخلاص الأسس النظرية والنتائج التي يمكن البناء عليها. كما تسهم الدراسات السابقة في كشف الجوانب التي ما تزال بحاجة إلى مزيد من البحث، مما يساعد في تحديد الفجوة البحثية التي يسعى هذا البحث إلى معالجتها.
وفي هذا السياق، تهدف هذه الفقرة إلى تقديم عرض تحليلي وفق منهجية علمية للدراسات العربية والأجنبية التي تناولت موضوعات مقاومة التغيير، والدعم الإداري، وبرامج التدريب، والأداء الوظيفي، مع التركيز على الأبعاد النفسية والسلوكية والرقمية للمقاومة، وذلك من خلال استعراض: هدف كل دراسة، منهجيتها، نوع العينة وبيئة التطبيق، أهم نتائجها وتوصياتها، وما الذي يمكن أن يستفيده البحث الحالي منها. ويساهم هذا التحليل في وضع الدراسة ضمن سياقها العلمي الصحيح، وتوضيح المكانة التي تشغلها مقارنة بالجهود البحثية السابقة، الأمر الذي يعزز من قيمتها النظرية والتطبيقية.

[bookmark: _Toc214644015]2.4.1.   الدراسات العربية:
1. (البقمي، 2020)
تناولت تأثير الثقافة التنظيمية على مقاومة التغيير داخل المؤسسات الخدمية، وقد جاءت هذه الدراسة في سياق سعي العديد من المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية إلى تبني ممارسات حديثة وتطوير بيئات العمل، الأمر الذي جعل الباحث مهتمًا بتحليل العوامل التنظيمية المؤثرة في تقبّل الموظفين لعمليات التحول. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، الذي يُعد منهجًا مناسبًا للبحث في المتغيرات ذات الطابع السلوكي والتنظيمي، واستخدم الباحث استبانة طُبقت على عينة عشوائية مكوّنة من 210 موظفين، بهدف قياس إدراكهم لطبيعة الثقافة التنظيمية ومستوى استعدادهم للتعامل مع التغيير.
أظهرت الدراسة أن الثقافة التنظيمية التقليدية أو المغلقة كان لها أثر واضح في تعزيز مقاومة التغيير، حيث كشف العاملون عن مستويات مرتفعة من القلق وعدم الارتياح عند حدوث تغييرات جوهرية في الأنظمة أو إجراءات العمل. وأوضحت النتائج أن غياب المشاركة الفعلية للعاملين في عملية اتخاذ القرار أسهم في خلق مقاومة نفسية وسلوكية، إذ شعر الموظفون بأن التغيير يُفرض عليهم دون الأخذ برأيهم أو مراعاة ظروفهم المهنية. كما أشارت الدراسة إلى أن ضعف التواصل بين الإدارة والموظفين أدى إلى انتشار حالة من الغموض التنظيمي، الأمر الذي انعكس في شكل مقاومة ناتجة عن الخوف من المجهول وعدم فهم أهداف التغيير أو مساره. وبينت النتائج كذلك أن أنماط القيادة السلطوية التي تعتمد على الأوامر أكثر من الحوارتسهم في توليد مقاومة أكبر مقارنة بالقيادة التشاركية التي تعزز الثقة والانتماء.
وانتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات التي تركزت حول ضرورة بناء ثقافة تنظيمية مرنة قادرة على استيعاب التغيير، وتعزيز قنوات الاتصال الإداري، وتمكين الموظفين من المشاركة في التخطيط والتنفيذ، إضافة إلى توفير برامج تدريب وتأهيل تساعدهم على فهم التغيير وتطوير مهاراتهم بما يسهّل عملية التكيف. كما شددت الدراسة على أهمية دور القيادة في تهيئة بيئة عمل مشجعة تُقلل من الارتباك والتردد عند تطبيق المبادرات التطويرية.
وتبرز أهمية دراسة البقمي بالنسبة للبحث الحالي من خلال إسهامها في توضيح العلاقة القوية بين الاتصال الإداري والمشاركة من جهة، ومستويات مقاومة التغيير من جهة أخرى، وهو ما يدعم الحاجة إلى دراسة الدعم الإداري باعتباره أحد العناصر القادرة على تخفيف أثر المقاومة. ومع ذلك، فإن دراسة البقمي لم تتناول جانبًا حديثًا يزداد تأثيره في بيئات العمل المعاصرة، وهو المقاومة الرقمية المرتبطة باستخدام الأنظمة الإلكترونية والعمل الهجين، كما أنها لم تركز على القطاعات الهندسية التي تتسم بمستويات عالية من الاعتماد على التكنولوجيا، ولم تختبر تأثير المتغيرات الوسيطة مثل التدريب أو الدعم الإداري في إطار سببي واحد. ولهذا، تستفيد الدراسة الحالية من نتائج البقمي في تأكيد دور العوامل النفسية والسلوكية في تشكيل المقاومة، لكنها في الوقت ذاته تسد فجوات بحثية مهمة من خلال دمج البعد الرقمي، ودراسة متغيرات الوساطة، وتطبيق النموذج في قطاع هندسي إماراتي، مما يمنح البحث الحالي قيمة علمية مضافة.
2.  (الشحي، 2022)
تتناول هذه الدراسة واحداً من الموضوعات الحيوية التي ارتبطت مباشرة بموجات التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ركزت الدراسة على فهم مستويات مقاومة التغيير لدى الموظفين أثناء تطبيق الأنظمة الرقمية الجديدة، وتحليل العوامل التي تسهم في ظهور هذه المقاومة أو الحدّ منها. وقد جاء هذا الاهتمام انسجامًا مع الجهود الحكومية الواسعة لتطوير الخدمات، والانتقال إلى بيئات عمل تعتمد على التقنيات الحديثة والتعاملات الإلكترونية، مما جعل دراسة مقاومة التغيير في السياق الإماراتي مسألة بالغة الأهمية، خاصة في ظل اختلاف استعداد العاملين وقدراتهم الرقمية.
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، باعتباره الأنسب لتحليل الاتجاهات والسلوكيات المرتبطة بالتغيير المؤسسي. وقد استخدم الباحث استبانة طُبقت على عينة مكوّنة من 180 موظفًا من العاملين في الجهات الحكومية، تم اختيارهم لتمثيل مختلف الفئات الوظيفية التي واجهت التغيير الرقمي. وقد تضمنت أداة الدراسة عدة محاور لقياس الإدراك العام للتحول الرقمي، ومستوى القلق المرتبط باستخدام الأنظمة الجديدة، ومدى توافر الدعم الإداري والتدريب التقني أثناء عملية التغيير.
وأظهرت النتائج أن جزءًا كبيرًا من مقاومة التغيير لدى الموظفين كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالمهارات الرقمية، حيث كشف الكثير من أفراد العينة عن صعوبة في التعامل مع الأنظمة الإلكترونية، ما أدى إلى زيادة مستويات التردد والقلق، خاصة عند الانتقال من الإجراءات التقليدية إلى المنصات الرقمية. كما بينت النتائج أن ضعف التدريب التقني قبل وأثناء تطبيق الأنظمة الجديدة كان من أهم أسباب ظهور المقاومة، إذ شعر الموظفون بأن متطلبات التغيير فُرضت عليهم دون توفير الوقت أو الموارد الكافية لاكتساب المهارات اللازمة.
وقد أوضحت الدراسة أن ضعف التواصل بين الإدارات والموظفين، ولا سيما في المراحل الأولى من التغيير، ساهم في انتشار حالة من الغموض وعدم اليقين حول أهداف التحول الرقمي، مما أدى إلى ارتفاع المقاومة النفسية والمعرفية. وأشارت نتائج الدراسة كذلك إلى أن الدعم الإداري—حين يكون حاضرًا بوضوح يخفف بدرجة كبيرة من مخاوف الموظفين، بينما يؤدي غيابه إلى زيادة الشعور بعدم الأمان الوظيفي والارتباك. وفي ضوء هذه النتائج، خلصت الدراسة إلى أهمية توفير التدريب المستمر والمتخصص، وتعزيز قنوات الاتصال الداخلي، وتوضيح أهداف التغيير وإجراءاته لضمان تقبّل العاملين، إضافة إلى تمكين الموظفين وإشراكهم في مراحل التحول الرقمي.
وتكتسب دراسة الشحي أهمية خاصة بالنسبة للبحث الحالي، إذ توفر إطارًا عمليًا لفهم مقاومة التغيير في بيئة إماراتية تتشابه في كثير من خصائصها مع السياق الذي يركز عليه هذا البحث. وتبرز أهميتها من خلال إظهار الدور الحاسم لكل من التدريب والدعم الإداري في تخفيف المقاومة، وهو ما يدعم توجّه الدراسة الحالية نحو اختبار الوساطة المزدوجة لهذين المتغيرين في العلاقة بين مقاومة التغيير والأداء. كما تكشف الدراسة عن جانب مهم من المقاومة الرقمية، إلا أنها اقتصرت على القطاع الحكومي ولم تمتد إلى القطاعات الهندسية التي تعتمد بشكل مكثف على الأنظمة التقنية، كما أنها لم تعتمد نموذجًا تفسيريًا شاملاً يدمج الأبعاد النفسية والسلوكية والرقمية في إطار واحد، وهو ما يجعل الدراسة الحالية تكمّل النقص من خلال تقديم نموذج أكثر شمولًا وعمقًا، وتحليل تأثير هذه الأبعاد في قطاع هندسي إماراتي عالي التقنية.

[bookmark: _Toc214644016]2.4.1.    الدراسات الأجنبية:
1- (Wang، 2021)   
تناولت بصورة معمقة تأثير المقاومة الرقمية على الأداء الوظيفي داخل المؤسسات التقنية، في ظل التحولات الواسعة نحو استخدام الأنظمة الذكية وأدوات التحول الرقمي. وقد جاءت الدراسة في سياق عالمي يتسم بازدياد الاعتماد على التكنولوجيا داخل بيئات العمل، وبروز الحاجة إلى فهم طبيعة التحديات المرتبطة بتقبّل العاملين لهذه التقنيات، خاصة في المؤسسات التي تعتمد بشكل مباشر على النظم الرقمية في عملياتها التشغيلية.
ركزت الدراسة على تحليل مدى تأثير المقاومة الرقمية والمتمثلة في ضعف المهارات التقنية، وصعوبة استخدام المنصات الرقمية، والخوف من الأخطاء الفنية، والتشتت الناتج عن بيئات العمل الذكية—على مستوى الأداء الوظيفي للعاملين. وقد اعتمد الباحثون المنهج الكمي، واستخدموا استبانة إلكترونية طُبقت على عينة مكوّنة من 320 موظفًا يعملون في شركات تقنية في الصين، حيث تمثل هذه البيئة نموذجًا متقدمًا من حيث اعتمادها الواسع على التكنولوجيا وأساليب العمل المرن والهجين.
وتضمنت أداة الدراسة مجموعة من المحاور التي تقيس إدراك العاملين لتحديات التحول الرقمي، ومستوى مهاراتهم التقنية، ومدى قدرتهم على التكيف مع الأنظمة الجديدة، بالإضافة إلى قياس الأداء الوظيفي من حيث الجودة، والالتزام، والسرعة، والدقة. وقد استخدم الباحثون عددًا من الأساليب الإحصائية الحديثة، مثل تحليل الانحدار المتعدد، واختبار التأثيرات غير المباشرة، بهدف الكشف عن طبيعة العلاقة بين المقاومة الرقمية والأداء.
وأظهرت النتائج بوضوح أن المقاومة الرقمية تُعد أحد أقوى المؤشرات السلبية على الأداء الوظيفي، إذ تبين أن ضعف المهارات التقنية يؤدي إلى انخفاض في جودة الأداء، وزيادة الأخطاء، وتراجع القدرة على إنجاز المهام المرتبطة بالأنظمة الإلكترونية. كما كشفت الدراسة أن الموظفين الذين يفتقرون للثقة عند استخدام التقنيات الحديثة يميلون إلى تجنبها أو استخدامها بطريقة سطحية، مما ينعكس مباشرة على إنتاجيتهم ومستوى التزامهم المهني. وفي المقابل، أشارت النتائج إلى أن توفير التدريب الفني والدعم التقني يقلل بشكل ملحوظ من مستويات المقاومة الرقمية، ويؤدي إلى تحسين الأداء.
كما أوضحت الدراسة أن بيئة العمل التي توفر تواصلًا فعالًا ووضوحًا في مراحل التحول الرقمي تُسهم في تخفيف المخاوف المرتبطة باستخدام التكنولوجيا، حيث إن فقدان الإرشاد والتوجيه يؤدي إلى ارتفاع المقاومة، بينما يؤدي توفير الدعم المستمر إلى تعزيز تقبّل العاملين للتغيير. وشدد الباحثون على أن المؤسسات التي تعتمد على التكنولوجيا بشكل مكثف تحتاج إلى تبني استراتيجيات تدريبية مستمرة ومتخصصة من أجل رفع جاهزية العاملين وتقليل مستويات المقاومة.
وتكتسب هذه الدراسة أهميتها بالنسبة للبحث الحالي من خلال تركيزها المباشر على مفهوم المقاومة الرقمية وتأثيرها على الأداء الوظيفي، وهو ما يعزز إدماج هذا البعد في نموذج مقاومة التغيير الذي تعتمد عليه الدراسة. كما تقدم نتائج قوية تدعم أهمية التدريب كعامل مؤثر في التخفيف من المقاومة الرقمية، وتبرز الدور غير المباشر للتواصل الإداري في تحسين تقبل الموظفين للتحول التقني. ومع ذلك، تظل الدراسة محدودة في كونها ركزت على قطاع تقني بحت، ولم تدمج المتغيرات الوسيطة مثل الدعم الإداري بصورة منهجية، وهو ما يجعل الدراسة الحالية تتجاوز هذا القصور من خلال دراسة المقاومة الرقمية في قطاع هندسي إماراتي، واختبار الدور الوسيط لكل من الدعم الإداري وبرامج التدريب ضمن نموذج تفسيري واحد، مما يضيف قيمة بحثية جديدة.

2-  (Breslin, 2021)
تناولت موضوع مقاومة التغيير من زاوية مختلفة، حيث ركزت على الجاهزية التنظيمية والمعرفية للعاملين باعتبارها أحد المحددات الأساسية التي تُفسّر ظهور المقاومة أو انخفاضها داخل المؤسسات الصناعية. وقد جاءت هذه الدراسة في إطار معرفي يعتمد على فكرة أن مقاومة التغيير لا تنتج فقط عن التهديدات الخارجية أو نقص المهارات، بل تتشكل أيضًا من خلال مستوى وعي العاملين بالتغيير، وفهمهم لمبرراته، وقدرتهم على استيعاب ما يستلزمه من متطلبات وسلوكيات جديدة.
اعتمد الباحثان المنهج الكمي في دراسة العوامل المؤثرة في مقاومة التغيير، وتم استخدام استبانة صممت لقياس ثلاثة محاور رئيسية: مستوى الجاهزية المعرفية للعاملين، إدراكهم لضرورة التغيير التنظيمي، ومستوى المقاومة النفسية والسلوكية التي يظهرونها. وتم توزيع الاستبانة على عينة مكوّنة من 150 موظفًا يعملون في مؤسسات صناعية في المملكة المتحدة، حيث تمثل هذه المؤسسات بيئة عمل تتسم بالتحول المستمر نتيجة التطورات التكنولوجية وأساليب الإنتاج الحديثة.
وقد اعتمد الباحثان على عدد من الأساليب الإحصائية، بما في ذلك تحليل الارتباط والانحدار، للكشف عن طبيعة العلاقة بين الجاهزية المعرفية ومقاومة التغيير. وكشفت النتائج بصورة واضحة أن ضعف مستوى الجاهزية المعرفية لدى العاملين كان من أقوى أسباب المقاومة، إذ أظهر الموظفون الذين يفتقرون إلى فهم واضح لطبيعة التغيير ولمبرراته مستويات أعلى من القلق والتردد، بينما أظهر الموظفون الأكثر وعيًا وإدراكًا للتغيير استعدادًا أكبر لتقبله والتفاعل معه. وأكدت الدراسة أن غياب المعرفة الكافية حول التغيير يخلق مقاومة نفسية تنعكس في شكل مشاعر الرفض، والخوف من فقدان المهارات، وعدم الثقة في قدرة المؤسسة على إدارة التحول.
وأظهرت النتائج أيضًا أن الجاهزية المعرفية ليست مجرد معلومات تُقدّم للعاملين، بل ترتبط بشكل مباشر بالبيئة التنظيمية التي تعزز التعلم والشفافية، وبأساليب القيادة التي توفر مساحة للحوار والتفاعل. وأشارت الدراسة إلى أن المؤسسات التي تعتمد على أسلوب تواصل مغلق أو غير تفاعلي تكون أكثر عرضة لظهور المقاومة، مقارنة بالمؤسسات التي تعتمد على الشرح المستمر والتوجيه والإشراك.
وانتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي دعت من خلالها المؤسسات إلى ضرورة تطوير برامج تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية المعرفية للعاملين قبل الشروع في أي تغيير تنظيمي، وذلك من خلال توفير المعلومات بشكل مبكر وواضح، وإشراك العاملين في المراحل الأولى من التخطيط، وتعزيز فرص الحوار والتعلم، بما يسهم في تقليل المقاومة وتسهيل نجاح التغيير.
وتكتسب هذه الدراسة أهميتها بالنسبة للبحث الحالي من خلال تأكيدها على أن المقاومة النفسية والمعرفية تمثل مرحلة أولى وأساسية في ظهور مقاومة التغيير، وهو ما يتوافق مع نموذج الدراسة الذي يتضمن البعد النفسي والمعرفي كمكوّن رئيسي من مكونات مقاومة التغيير. كما تدعم نتائج الدراسة أهمية التواصل الإداري الواضح وتهيئة العاملين بشكل مسبق، الأمر الذي يعزز إدراج الدعم الإداري ضمن النموذج الذي تختبره الدراسة الحالية. ومع أن الدراسة قدّمت فهمًا عميقًا للعوامل المعرفية المرتبطة بالمقاومة، إلا أنها لم تتناول البعد الرقمي الذي أصبح اليوم أحد أبرز أسباب المقاومة، ولم تختبر كذلك دور المتغيرات الوسيطة مثل التدريب أو الدعم الإداري بشكل منهجي، مما يبين القيمة المضافة للدراسة الحالية التي تتوسع في تناول أبعاد المقاومة وتشمل الجانب الرقمي، وتدرس دور كل من الدعم الإداري وبرامج التدريب في التخفيف من أثر هذه المقاومة داخل قطاع هندسي إماراتي.

3- (Carroll، 2022)
تتناول هذه الدراسة أحد الموضوعات الحديثة المرتبطة بالتحولات التي أعادت تشكيل بيئات العمل العالمية، حيث ركز الباحثان على تأثير أنماط العمل الهجين والعمل عن بُعد على مقاومة التغيير لدى الموظفين في المؤسسات التقنية. وقد جاءت هذه الدراسة في سياق انتشار نماذج العمل المرنة بشكل غير مسبوق، وارتفاع الاعتماد على الأنظمة الرقمية والمنصات التشاركية، مما أوجد تحديات تنظيمية جديدة تتعلق بمدى قدرة العاملين على التكيف مع هذه التحولات.
اعتمد الباحثان المنهج الكمي، وصمما استبانة إلكترونية وزّعت على عينة مكوّنة من 260 موظفًا يعملون في مؤسسات تقنية في أيرلندا. وقد اختير هذا القطاع تحديدًا لكونه من أكثر القطاعات التي تعتمد على العمل عن بُعد وعلى استخدام الواجهات الرقمية في التواصل وتنفيذ المهام. واشتملت أداة الدراسة على مجموعة من المحاور التي تقيس مدى استعداد العاملين للتغيير، ومستوى مهاراتهم الرقمية، وطبيعة التحديات التي تواجههم في بيئات العمل الهجينة، إضافة إلى قياس مظاهر المقاومة السلوكية والنفسية التي تظهر نتيجة التحول في أساليب العمل.
وأظهرت نتائج الدراسة أن التحول نحو العمل الهجين أدى إلى بروز أشكال جديدة من مقاومة التغيير، ترتبط بالدرجة الأولى بمحدودية المهارات الرقمية لدى العاملين، وصعوبة التفاعل مع الأنظمة التقنية الحديثة، إضافة إلى التشتت وانخفاض فعالية التواصل مقارنة ببيئات العمل التقليدية. وبيّنت النتائج أن عددًا كبيرًا من الموظفين الذين يفتقرون إلى الثقة في استخدام الأدوات الرقمية شعروا بقلق زائد عند اعتماد المؤسسات لأسلوب العمل الهجين، الأمر الذي انعكس في شكل مقاومة رقمية تتخذ صورًا متعددة، مثل تجنب استخدام الأنظمة الجديدة، أو البطء في التكيف معها، أو الاعتماد على الأساليب القديمة ما أمكن.
كما كشفت الدراسة أن جودة التواصل داخل الفرق التي تعمل عن بُعد كانت عاملاً أساسيًا في تشكيل الاستجابة للتغيير، حيث إن الفرق التي اعتمدت قنوات اتصال واضحة ومتكررة أظهرت مستويات أقل من المقاومة، مقارنة بتلك التي كانت تعتمد على تواصل محدود أو غير منظم. وأشارت النتائج إلى أن غياب القرب المباشر بين العاملين وقادتهم يزيد من أحساس الموظفين بالعزلة التنظيمية، الأمر الذي يسهم بدوره في رفع مستويات المقاومة النفسية والسلوكية.
وفي ضوء هذه النتائج، أوصى الباحثان بضرورة الاستثمار في رفع المهارات الرقمية للعاملين، وتوفير دورات تدريبية متخصصة تتناول استخدام الأنظمة الرقمية وأساليب العمل عن بُعد، إضافة إلى تعزيز قنوات الاتصال الإداري، وإنشاء مسارات واضحة للدعم الفني، بما يسهل على الموظفين التكيف مع بيئات العمل الهجينة. كما أكدت الدراسة أهمية الدور القيادي في بناء ثقافة تنظيمية داعمة للتحول الرقمي، وخاصة في الفترات الأولى من تطبيق العمل المرن.
وتبرز أهمية هذه الدراسة بالنسبة للبحث الحالي من خلال تركيزها على المقاومة الرقمية باعتبارها أحد أشكال المقاومة الحديثة التي تظهر نتيجة التحول في بيئات العمل. وتقدم نتائجها دعماً قويًا للبعد الرقمي ضمن نموذج مقاومة التغيير المستخدم في دراستك، خاصة فيما يتعلق بدور المهارات التقنية، وجودة التواصل، وطبيعة بيئة العمل الرقمية. كما توضح أهمية التدريب في تحسين الجاهزية الرقمية للعاملين، وهو ما يعزز إدراج برامج التدريب كمتغير وسيط في دراسة الأداء الوظيفي. ورغم القيمة الكبيرة لهذه الدراسة، إلا أنها لم تختبر علاقات سببية تشمل الدعم الإداري أو التدريب ضمن نموذج متكامل، ولم تتطرق إلى القطاعات الهندسية، مما يجعل دراستك الحالية تضيف بُعدًا جديدًا أكثر شمولًا وعمقًا عبر دمج أبعاد المقاومة المختلفة، ودراسة الوساطة المزدوجة في قطاع هندسي إماراتي عالي الاعتماد على التكنولوجيا.




4- (Schlesinger، 2023)
تعد هذه الدراسة من المراجع الحديثة التي تناولت موضوع إدارة مقاومة التغيير في المؤسسات من منظور قيادي يبحث في الأسباب الجوهرية التي تدفع العاملين إلى رفض التغيير أو إعاقة تطبيقه. وقد جاءت الدراسة في إطار نظري تحليلي استند إلى مراجعة معمّقة لعدد واسع من البحوث المنشورة حول سلوك الأفراد أثناء فترات التغيير التنظيمي. وركز الباحثان على تحديد العوامل التي تجعل العاملين يقاومون التغيير، سواء كانت نفسية أو معرفية أو مرتبطة بفقدان السيطرة أو الخوف من المجهول.
وقد خلصت الدراسة إلى أن القيادة الإدارية تمثل العامل الأبرز في خفض مستويات المقاومة، حيث يؤدي التواصل الفعّال، والشفافية، وشرح مبررات التغيير، وإشراك العاملين في مراحل التحول إلى تعزيز تقبّلهم للتغيير وتقليل مشاعر القلق والرفض. وأوضحت الدراسة أن المؤسسات التي تعتمد على نمط قيادي سلطوي أو غير تواصلي تشهد مستويات أعلى من المقاومة مقارنة بالمؤسسات التي تتبنى أنماطًا تشاركية تعتمد على الإقناع والدعم وتمكين العاملين.
وأوصى الباحثان بضرورة توفير قنوات اتصال واضحة، وتعزيز الثقة بين الإدارة والموظفين، والعمل على بناء ثقافة تنظيمية تحفّز على الابتكار وتتقبل التطوير المستمر. وتبرز أهمية هذه الدراسة بالنسبة للبحث الحالي من كونها تقدّم أساسًا نظريًا قويًا لفهم دور الدعم الإداري في التأثير على مقاومة التغيير، وهو ما يدعم إدراج هذا المتغير كوسيط في نموذج الدراسة، خاصة في البيئات التي تشهد عمليات تحول رقمي أو تغييرات تنظيمية واسعة.

5- (Meyer, 2020)
درست هذه الدراسة أحد أهم الأبعاد السلوكية المرتبطة بعمليات التغيير، حيث ركز الباحثان على تحليل الاستجابات التي يُظهرها العاملون عند مواجهة مبادرات التغيير داخل المؤسسات، مع التركيز على التمييز بين المقاومة النفسية والمقاومة السلوكية، ومدى تأثير كلٍّ منهما على الأداء الوظيفي. وتعتمد الدراسة على إطار نظري يجمع بين التحليل النفسي والسلوكي، وقد استخدم الباحثان استبانة كمية طُبقت على عينة من الموظفين في مؤسسات إدارية في كندا بهدف قياس طبيعة الاستجابة للتغيير وارتباطها بجودة الأداء.
وكشفت النتائج أن المقاومة السلوكيةمثل تجنب المهام، أو الالتزام الشكلي، أو التباطؤ في تنفيذ التعليمات تمثل الشكل الأكثر تأثيرًا في الأداء، حيث ترتبط مباشرة بانخفاض الإنتاجية وضعف جودة الإنجاز. كما أوضحت الدراسة أن المقاومة النفسية، رغم أهميتها، لا تؤثر على الأداء إلا عندما تتحول إلى سلوك ظاهر. وخلص الباحثان إلى أن إدارة المقاومة تتطلب معالجة الجوانب النفسية من خلال الدعم والتواصل، إلى جانب التعامل مع السلوكيات المقاوِمة عبر التوجيه والتحفيز.
وتبرز أهمية هذه الدراسة بالنسبة للبحث الحالي من خلال دعمها لفكرة البعد السلوكي كمكوّن رئيسي من مكونات مقاومة التغيير، وتأكيدها أن السلوك المقاوم هو الذي يؤثر مباشرة على الأداء الوظيفي، وهو ما يتوافق مع النموذج الذي تعتمد عليه الدراسة الحالية. كما تُظهر الدراسة ضرورة وجود دعم إداري فعّال، وتدريب مستمر، لضمان عدم تحوّل المقاومة النفسية إلى مقاومة سلوكية مؤثرة، وهو ما يعزز دور المتغيرين الوسيطين في النموذج المقترح.
6- (Campbell، 2020)
تناولت هذه الدراسة تأثير الضغوط التنظيمية الناتجة عن التغيير على الأداء الوظيفي في المؤسسات التقنية، حيث انطلقت من فرضية مفادها أن التغيير  وخاصة التغيير السريع أو المفاجئ  يمثل مصدرًا رئيسيًا للضغط النفسي والمعرفي لدى العاملين، مما ينعكس بصورة مباشرة على جودة أدائهم. وقد اعتمدت الدراسة منهجًا تجريبيًا قائمًا على محاكاة سيناريوهات تغيير داخل بيئات عمل رقمية، بهدف قياس التفاعل السلوكي والمهني للعاملين تحت مستويات مختلفة من الضغط التنظيمي. وشملت العينة 140 موظفًا يعملون في شركات تقنية في الولايات المتحدة، حيث يمثل هذا القطاع بيئة شديدة الديناميكية ذات اعتماد كبير على التكنولوجيا.
أظهرت النتائج أن ارتفاع ضغط التغيير سواء كان مرتبطًا بسرعة التحول في الأنظمة أو بتعقّد إجراءات العمل الرقمية يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في الأداء، حيث كشف العاملون عن صعوبة في التركيز، وزيادة في الأخطاء، وبطء في تنفيذ المهام، خاصة عندما تترافق الضغوط مع غياب الدعم الإداري أو عدم وضوح توجيهات التغيير. كما بينت النتائج أن العاملين الذين يتمتعون بمهارات تقنية عالية كانوا أقل تأثرًا بالضغط مقارنة بمن يعانون من ضعف في المهارات الرقمية، مما يشير إلى وجود علاقة بين القدرات الفنية وتقبّل التغيير.
وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة إدارة الضغط التنظيمي بشكل استباقي، من خلال توفير التدريب المناسب، وتوزيع المهام بصورة عادلة، وتعزيز الدعم الإداري، وتوفير تواصل واضح حول أهداف التغيير ومتطلباته. وأكدت الدراسة أن قدرة المؤسسة على تقليل الضغط أثناء التغيير تعد عاملاً جوهريًا في ضمان استمرارية الأداء وجودته.
وتبرز أهمية هذه الدراسة في سياق البحث الحالي لأنها تؤكد الصلة المباشرة بين ضغط التغيير والمقاومة من جهة، و الأداء الوظيفي من جهة أخرى، وهو ما يدعم منطق الدراسة الحالية التي تفترض أن المقاومة النفسية والسلوكية والرقمية يمكن أن تؤثر سلبًا على الأداء. كما تقدم الدراسة دليلًا إضافيًا على أهمية التدريب والدعم الإداري في تخفيف تأثير التغيير على العاملين، وهي المتغيرات التي تتناولها الدراسة الحالية كعوامل وسيطة. ومع أنا الدراسة  قدمت تحليلًا مهمًا، إلا أن الدراسة لم تتناول بشكل موسع المقاومة الرقمية أو قطاعًا هندسيًا، وهي فجوات يتناولها البحث الحالي بصورة أكثر شمولًا.

7- (Piderit، 2022)
تناولت هذه الدراسة  أحد أكثر الجوانب عمقًا في فهم مقاومة التغيير، حيث ركزت على تحليل الاستجابات العاطفية والمعرفية للعاملين عند مواجهة مبادرات التغيير التنظيمي، معتبرة أن المقاومة ليست مجرد رفض سلوكي، بل هي في جوهرها نتيجة مباشرة لتفاعل نفسي ومعرفي معقد. واعتمدت الدراسة على إطار نظري تحليلي قائم على مراجعة عدد واسع من البحوث المتعلقة بمشاعر القلق، والخوف، والانزعاج المعرفي، والارتباك الإدراكي الذي يظهر لدى العاملين أثناء التغيير. وقد بينت النتائج أن الاستجابة العاطفية تمثل المرحلة الأولى التي تحدد مدى تقبل العاملين أو مقاومتهم، وأن هذه المشاعر السلبية إذا لم تُدار بشكل صحيح تتحول لاحقًا إلى مقاومة سلوكية أكثر وضوحًا وتأثيرًا على الأداء.
كما أكدت الدراسة أن العاملين غالبًا ما يقاومون التغيير بسبب مشاعر فقدان السيطرة، أو عدم وضوح مستقبلهم المهني، أو ضعف فهمهم لمبررات التغيير. وأوضحت أن المؤسسات التي تُهمل الجوانب النفسية خلال تنفيذ التغيير تكون أكثر عرضة لظهور المقاومة، بينما تساهم المؤسسات التي تعتمد أساليب تواصل فعّالة، ودعمًا إداريًا واضحًا، وبرامج تدريب وتوعية في تخفيف التوتر النفسي وتقليل المقاومة. وشددت الدراسة على أن معالجة المقاومة تتطلب فهمًا دقيقًا للدوافع العاطفية، وليس فقط للسلوكيات الظاهرة.
وتتمثّل أهمية هذه الدراسة بالنسبة للبحث الحالي في أنها تقدم تفسيرًا جوهريًا لأحد الأبعاد المهمة لمقاومة التغيير، وهو البعد النفسي والمعرفي، والذي يشكل محورًا أساسيًا في نموذج الدراسة. كما تدعم نتائج الدراسة دور الدعم الإداري في التعامل مع المخاوف النفسية، وتبرز الحاجة إلى التدريب كوسيلة لرفع الثقة وتقليل الارتباك المعرفي. ورغم قوتها النظرية، لم تتناول الدراسة المقاومة الرقمية أو العوامل التقنية المرتبطة بها، وهو ما يسدّه البحث الحالي من خلال دمج الجانب الرقمي وتحليل تأثيره على الأداء الوظيفي.

8- (Salas، 2021)
تركّز هذه الدراسة على تحليل دور التدريب المهني والتقني في تعزيز قابلية العاملين لتقبّل التغيير، ولا سيما في البيئات التي تعتمد بشكل مكثف على التكنولوجيا والأنظمة الرقمية. وقد جاءت الدراسة في سياق مؤسسي يتطلب مهارات متقدمة للتعامل مع منصات رقمية معقدة، الأمر الذي جعل الباحثين مهتمين بفهم مدى قدرة التدريب الفعّال على الحدّ من المقاومة وتحسين التكيف مع متطلبات التغيير.
اعتمد الباحثون منهجًا كميًا قائمًا على تقييم أثر برامج تدريبية متعددة نُفذت على عينة مكوّنة من 300 موظف يعملون في مؤسسات مهنية وتقنية في الولايات المتحدة. واشتملت الأداة على قياس مستوى الجاهزية الرقمية، والثقة في استخدام الأنظمة، ومستوى المقاومة الناتجة عن صعوبة التقنية، إضافة إلى تقييم الأداء بعد تلقي التدريب. كما استخدمت الدراسة عدة أساليب إحصائية لاختبار العلاقة بين التدريب والمقاومة.
وأظهرت النتائج أن التدريب الفعّال كان العامل الأكثر تأثيرًا في تخفيض المقاومة الرقمية، إذ تبين أن الموظفين الذين تلقوا تدريبًا متخصصًا أظهروا مستويات أعلى من الثقة، ودرجات أقل من التردد والقلق عند تطبيق الأنظمة الجديدة. كما كشفت النتائج أن التدريب لم يحسّن فقط المهارات التقنية، بل أثّر أيضًا في تغيير تصورات العاملين عن التغيير نفسه، مما أدى إلى انخفاض المقاومة السلوكية وزيادة الالتزام بالمهام المرتبطة بالتقنيات الرقمية.
وأكدت الدراسة أن التدريب يجب أن يكون مستمرًا ومتدرجًا ومتوافقًا مع طبيعة الأنظمة التي يُطلب من الموظفين استخدامها، وأن غياب التدريب المناسب يؤدي إلى ارتفاع المقاومة، وظهور أخطاء تقنية، وانخفاض جودة الأداء. وأوصى الباحثون بضرورة دمج التدريب ضمن الخطط الاستراتيجية للتحول الرقمي، وتوفير بيئة تعليمية داعمة تتيح للعاملين فرصة التطبيق العملي المستمر.
وتبرز أهمية هذه الدراسة بالنسبة للبحث الحالي لأنها تقدّم دعمًا مباشرًا لدور برامج التدريب كمتغير وسيط قادر على تخفيف أثر المقاومة الرقمية والنفسية والسلوكية على الأداء. كما تمنح الدراسة أساسًا علميًا قويًا لفكرة أن التدريب لا يُعد مجرد أداة مهارية، بل هو عنصر تنظيمي يؤثر في التقبّل العام للتغيير، وهو ما يتسق مع أهداف الدراسة الحالية في قطاع هندسي إماراتي يعتمد بدرجة كبيرة على الأنظمة التقنية.

9- (Atell, 2022)
تتناول هذه الدراسة دور التواصل الرقمي في تعزيز تقبّل العاملين للتقنيات الجديدة وتقليل مستويات المقاومة المرتبطة بالتحول الرقمي داخل المؤسسات. وقد جاءت هذه الدراسة استجابةً للتوسع المتسارع في استخدام الأنظمة الرقمية وبرامج التشغيل التكنولوجية، مما جعل الحاجة ملحّة لفهم كيف يؤثر وضوح المعلومات وسهولة الوصول إليها على استعداد الموظفين لتبني التغيير.
اعتمد الباحثان منهجًا كميًا باستخدام استبانة وزعت على 210 موظفين يعملون في مؤسسات رقمية في المملكة المتحدة، حيث ركزت الأداة على قياس جودة التواصل الرقمي، ووضوح المعلومات المقدمة للعاملين، ومدى الاستجابة للتغيير، إضافة إلى مستوى قبول التكنولوجيا. وأظهرت نتائج الدراسة أن ضعف التواصل الرقمي—وخاصة عندما تكون المعلومات حول التغيير غير واضحة أو متأخرة—يؤدي إلى ارتفاع المقاومة، بينما يؤدي التواصل المستمر والشفاف إلى تعزيز الشعور بالأمان الوظيفي والثقة في الأنظمة الجديدة.
كما كشفت الدراسة أن العاملين الذين يحصلون على معلومات دقيقة وشاملة حول التغيير يُظهرون مستويات أعلى من قبول التكنولوجيا، ويكونون أكثر استعدادًا للتفاعل الإيجابي مع الأنظمة الرقمية. وأكد الباحثان أن المؤسسات التي تعتمد قنوات اتصال رقمية فعّالة، مثل الإعلانات الداخلية، والورش الافتراضية، والدعم الفني المباشر، تكون أقل عرضة لظهور المقاومة الرقمية والنفسية. وأوصت الدراسة بضرورة تصميم خطط اتصال رقمي موازية لخطط التغيير التنظيمي، بحيث تضمن وصول المعلومات للموظفين بطريقة واضحة ومنهجية.
وتبرز أهمية هذه الدراسة في سياق البحث الحالي لأنها تدعم إدراج جودة التواصل الإداري والرقمي كعامل رئيسي يمكن أن يخفّف من المقاومة المرتبطة بالتكنولوجيا ويساعد في رفع الأداء الوظيفي. كما أن نتائجها تعزز دور الدعم الإداري وبرامج التدريب، مما يتماشى مع نموذج الدراسة الذي يفترض أن الدعم والتدريب يمثلان متغيرين وسيطين قادرين على تقليل المقاومة النفسية والسلوكية والرقمية في بيئات العمل الهندسية.





10- (Ford, 2023)
تركّز هذه الدراسة على الدور الحاسم الذي يلعبه الدعم الإداري في إدارة مقاومة التغيير داخل المؤسسات، حيث اعتمد الباحثان منهجًا كميًا يستند إلى تحليل العلاقات السببية بين المقاومة والأداء، مع اختبار الدور الوسيط للدعم الإداري في هذه العلاقة. وقد شملت الدراسة عينة مكوّنة من 275 موظفًا يعملون في مؤسسات خدمية في الولايات المتحدة، حيث سعى الباحثان إلى فهم كيف يمكن للقيادة الداعمة والتواصل الواضح أن يخفّفا من الآثار السلبية لمقاومة التغيير على الأداء الفردي والجماعي.
وأظهرت النتائج أن المقاومة  خاصة عندما تتخذ شكل شكوك، أو فقدان الثقة، أو رفض للتغيير  تؤثر بشكل مباشر في الأداء الوظيفي من خلال تقليل الدافعية وإضعاف الالتزام، إلا أن وجود دعم إداري فعّال يخفّف هذا التأثير، ويعيد تعزيز شعور العاملين بالأمان الوظيفي والثقة في اتجاهات المؤسسة. وبيّنت الدراسة أن الدعم الإداري لا يقتصر على توفير الموارد أو التوجيه، بل يشمل الشفافية، والإنصات، وتوضيح مبررات التغيير، وإشراك الموظفين في مراحل التحول. كما كشفت النتائج أن العاملين الذين يشعرون بوجود دعم إداري حقيقي يظهرون مستويات أقل من المقاومة وأكثر تقبّلًا للتغيير، مما ينعكس إيجابًا على الأداء.
وأوصى الباحثان بضرورة تعزيز أساليب القيادة الداعمة، وتطوير قنوات اتصال فعّالة، وتطبيق برامج توجيه وتدريب تُسهم في بناء الثقة، وتهيئة بيئة تساعد العاملين على فهم التغيير والتكيف معه. وتكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة بالنسبة للبحث الحالي، لأنها تقدم دليلاً علميًا قويًا على الدور الوسيط للدعم الإداري في العلاقة بين مقاومة التغيير والأداء الوظيفي، وهو ما يتوافق مع نموذج الدراسة الذي يفترض أن الدعم الإداري وبرامج التدريب يشكّلان عناصر وسيطة قادرة على تخفيف أثر المقاومة بأبعادها النفسية والسلوكية والرقمية. وتُظهر الدراسة أيضًا الحاجة إلى معالجة المقاومة من خلال نهج تواصلي وداعم، وهي الجوانب التي يركز عليها البحث الحالي ضمن بيئة عمل هندسية تعتمد بشدة على الأنظمة التقنية.

[bookmark: _Toc214644017]2.5.    عرض موجز للدراسات السابقة
و يمثّل عرض الدراسات السابقة خطوة أساسية لفهم الإطار العلمي الذي تستند إليه هذه الدراسة، حيث يساعد تحليل ما توصّلت إليه الدراسات العربية والأجنبية في تحديد الاتجاهات البحثية الرئيسة، وتوضيح الأساليب المنهجية المتبعة، وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين الباحثين في تناول موضوع مقاومة التغيير وأثرها في الأداء الوظيفي. ومن خلال تلخيص هذه الدراسات في جدول موحّد، يصبح من الممكن مقارنة السياقات، والعينات، ونتائج البحوث السابقة بصورة أكثر وضوحًا، مما يساعد على إبراز الجوانب التي ما تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسة، وتحديد موقع البحث الحالي داخل هذا الحقل المعرفي.
وفيما يلي جدول شامل يتضمن أهم الدراسات المرتبطة بموضوع البحث، مع التركيز على أهداف كل دراسة، ومنهجيتها، ونتائجها، وما يمكن أن تقدمه من إضافة علمية للدراسة الحالية
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بناءً على مراجعة البحوث السابقة، يمكن تحديد الفجوة الآتية:
1. قلة الدراسات التي دمجت البعد الرقمي داخل مقاومة التغيير علميًا.
2. محدودية البحوث التي تناولت الوساطة المزدوجة (الدعم الإداري + التدريب).

[bookmark: _Toc214644019]2.7.   ما يميز الدراسة الحالية
· دمج المقاومة الرقمية ضمن نموذج مقاومة التغيير.
· تطبيق الدراسة في قطاع هندسي إماراتي عالي التقنية.
· تقديم تحليل شامل للمتغيرات الثلاثة وتأثيرها على الأداء.

[bookmark: _Toc214644020] 2.8.   خاتمة 
يتضح من الدراسات السابقة أن مقاومة التغيير بأبعادها النفسية والسلوكية والرقمية تؤثر بصورة مباشرة في الأداء الوظيفي، خاصة في البيئات التي تشهد تحولات تقنية متسارعة. وقد بينت البحوث أن المقاومة ليست رد فعل لحظيًا، بل تنشأ من تفاعل عوامل معرفية ونفسية وضعف الجاهزية الرقمية وغياب التواصل والقيادة الداعمة، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وجودة الأداء. وفي المقابل، أظهرت الدراسات أن التدريب المتخصص والدعم الإداري الواضح يسهمان في الحدّ من المقاومة وتعزيز تقبّل التغيير، إضافة إلى دورهما الوسيط في تحسين الأداء. ورغم تعدد الجهود البحثية، إلا أنها لم تعالج العلاقة بين الأبعاد المختلفة للمقاومة ولم تختبر دور الدعم الإداري والتدريب ضمن نموذج واحد، كما أن القطاع الهندسي وخاصة في السياق الإماراتي ظل أقل تناولاً. وبناءً على ذلك، يوضح هذا الفصل الفجوة التي تسعى الدراسة إلى سدّها ويؤسس للإطار العلمي الذي تنطلق منه.







